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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 
الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم ولائحتـه التنفيذيـة مـع الفهـارس، 
وترجـو أن تكـون مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا؛ كالارتباطـات 
الإلكترونيـة بني المـواد المترابطـة عبر الضغط عليهـا والانتقال بينها بكل سـهولة، إضافـةً إلى كون هذه 
ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عىل هـذا النظـام. النسـخة سـتُحَدَّ

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 
ونشره؛ الشـيخ/ أيمـن بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن السـديس، وفقـه الله.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa



 qadha.org.sa/ar/books
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مقدمة المعتني
نا، وصلى الله على  الحمـد لله حمـداً كثرياً طيبـاً مباركاً فيه، غير مكفيٍّ ولا مودعٍ ولا مسـتغنىً عنـه ربَّ

سـيد المرسـلين، وإمام المتقين، نبينا محمد، وآله وصحبه، وسـلم تسـليمًا كثيراً، أما بعد:

فـإن ممـا عـز في الوجـود نظيره، مـا بلغه مرفق القضـاء الإداري في بلادنـا المملكة العربية السـعودية 
-حرسـها الله- مـن مبلـغ؛ إذ طبَّـق من الآمـاد أقصاها، ومن سَـنيِِّ الرتب أعلاها بصـدور نظام التنفيذ 
أمـام ديـوان المظالم بالمرسـوم الملكي ذي الرقـم: )م/15( والتاريـخ: 1443/01/27هـ ودخوله حيز 
النفـاذ، في هـذا العهـد الزاهـر، عهـد خـادم الحرمين الشريفين الملك/ سـلمان بـن عبد العزيز آل سـعود 
-أدام الله تأييـده-، وولي عهـده الأمني، رئيـس مجلـس الوزراء، صاحب السـمو الملكـي الأمير/ محمد 
بـن سـلمان بـن عبـد العزيـز آل سـعود -أدام الله تأييـده-، وفي إبـان رئاسـة هـذا المرفـق مـن قبـل معـالي 
رئيـس ديـوان المظـالم، رئيـس مجلـس القضـاء الإداري، الشـيخ الدكتـور/ خالـد بـن محمـد اليوسـف 
-سـدده الله-؛ مـن حيـث إن هـذا النظـام منشـئٌ لنـوع مـن النظـر القضائـي نـادر المضـارع؛ وهـو منقبة 
وأيام منقبـة، وكيـف لا يكـون كذلـك وقـد أتـى عىل وفـق دليـل خطـاب أثـر أمري المؤمنني أبي حفص 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث قال: »فإنه لا ينفع تكلم بحق 
لا نفـاذ لـه«)))، ومـن هنـا قصـدت إلى إخـراج هـذا النظـام ولائحتـه في حلـة تفاعليـة على أحـدث حال 

يكونـان عليهـا، وقـد توخيـت في هـذا العمل الآتي:

هـذا حـرف مـن الكتـاب الـذي طـار خبره كل مطار، وعنـي به أئمـة الإسلام رضي الله عنهم رواية ودرايـة، وفي ذلك قـال الحافظ  	(((
البيهقـي رحمه الله: »هـو كتـاب معـروف مشـهور لا بـد للقضـاة مـن معرفتـه والعمـل بـه«، انظـره -غري مأمـور- في: معرفـة 
الكتـاب  بالجملـة وفي هـذا  رضي الله عنه  رحمه الله في كلام عمـر  الشريازي  أبـو إسـحاق  السـنن والآثـار: )240/14(، وقـال 
بالتعيني: »مـن نظـر في فتاويـه عىل التفصيـل، وتأمـل معـاني قولـه عىل التحصيـل؛ وجـد في كلامـه مـن دقيـق الفقـه مـا لا يجد 
في كلام أحـد، ولـو لم يكـن لـه إلا الفصـول التـي ذكرهـا في كتابـه إلى أبي موسـى الأشـعري؛ لكفـى ذلـك في الدلالـة عىل 
فضله...فبنيَّ في هـذا الكتـاب مـن آداب القضـاء، وصفـة الحكـم، وكيفيـة الاجتهـاد، واسـتنباط القيـاس مـا يعجـز عنـه كل 
أحـد«، انظـره -غري مأمـور- في: طبقـات الفقهـاء: )39(، وقـال فيه أبـو الأصبغ ابن سـهل رحمه الله: »هذه الرسـالة أصل فيما 
تضمنتـه مـن فصـول القضـاء ومعـاني الأحـكام، وعليهـا احتـذى قضـاة الإسلام«، انظره -غري مأمـور- في: ديـوان الأحكام 
الكبرى: )48(، وفيـه قـال أبـو الفضـل عيـاض بـن موسـى اليحصبـي رحمه الله: »هـي عامد السرية وعـروة القضـاء«، انظـره 
-غري مأمـور- في: إكامل المعلـم: )441/1(، وقـال العلاء الكاسـاني رحمه الله في مفتتـح فصـل آداب القضـاء: »الأصـل فيها 
كتـاب سـيدنا عمـر رضي الله عنه إلى أبي موسـى الأشـعري رضي الله عنه، سامه محمـد رحمه الله كتـاب السياسـة«، انظـره -غري مأمور- 
في: بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع: )9/7(، وقـال التقـي ابـن تيميـة رحمه الله عنه: »ورسـالة عمر المشـهورة في القضاء إلى 
أبي موسـى الأشـعري تداولهـا الفقهـاء، وبنـوا عليهـا واعتمـدوا عىل مـا فيهـا مـن الفقـه وأصـول الفقـه، ومـن طرقهـا مـا رواه 
أبـو عبيـد وابـن بطـة وغيرهمـا بالإسـناد الثابـت عـن كثري بـن هشـام، عـن جعفـر بـن برقـان، قـال: كتـب عمـر بـن الخطـاب 
 رضي الله عنه إلى أبي موسـى الأشـعري...«، انظـره -غري مأمـور- في: منهـاج السـنة النبويـة: )71/6(، وفيـه قـال الشـمس ابـن <
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أ- إيـراد نصـوص النظـام حسـب الوارد في وثيقته الرسـمية، وإتباعها بنصـوص اللائحة التنفيذية 
لـه حسـب الـوارد في وثيقتهـا الرسـمية، مـع التـزام تحديثهما متـى ورد عليهام أو على أحدهمـا تعديل أو 

حـذف، وذكـر موجـب التعديل ولفـظ النص المحذوف في الحاشـية.

ب- وضع فهرسة موضوعية في آخره لعامة مواد النظام.

ت- وضع عناوين كاشفة لجملة ما اشتملته كل مادة.

ث- ربـط مـواد النظـام ولائحتـه بام اتصـل بهام مـن مـواد في نفـس النظـام أو غريه، ويشـار إليهـا 
بالترميـز الآتي:

)ن= نظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم، ل= اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم، 
م= نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، ح= اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظالم(.

ج- تقديـم إيـراد مـا تضمنـه قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )1444/12/سـادس 
عشر( والتاريـخ: 1444/12/16هــ مـن ترتيبـات للعمـل بالنظـام ولائحتـه عىل إيـراد نصـوص 

النظـام ولائحتـه؛ لمـا لـه مـن تقـدم مـن حيـث تنظيـم إعمالهام.

ح- وضع ثبت في آخره للمصادر والمراجع المحال عليها.

>القيـم رحمه الله: »هـذا كتـاب جليـل تلقـاه العلامء بالقبـول عليـه أصـول الحكـم والشـهادة، والحاكـم والمفتـي أحـوج شيء إليه 
وإلى تأملـه والتفقـه فيـه«، انظـره -غري مأمـور- في: أعلام الموقعني: )187/1(، وقـال الـولي ابـن خلـدون رحمه الله عنـه في 
سـياق ذكـر مـن ولاهـم عمـر رضي الله عنه القضـاء: »وولى أبـا موسـى الأشـعري بالكوفـة. وكتـب لـه في ذلـك الكتـاب المشـهور 
الـذي تـدور عليـه أحـكام القضـاة، وهـي مسـتوفاة فيـه«، انظره -غري مأمـور- في: العبر وديوان المبتـدأ والخبر: )384/1(، 
وانظـر -غري مأمـور- الـكلام عنـه روايـة في: إعلام الموقعني، تحقيق: مشـهور آل سـلمان: )2/الحاشـية الخامسـة مـن 159-

163(، ورسـالة الفـاروق لأبي موسـى الأشـعري رضي الله عنهما والمبـادئ العامـة في أصـول القضـاء - بحـث منشـور في العـدد 
السـابع مـن مجلـة البحـوث الإسلامية لــ د.سـعود بـن سـعد بـن دريـب: )275-280(، وتحقيق رسـالة عمر بـن الخطاب إلى 
أبي موسـى الأشـعري - بحـث منشـور في العـدد السـابع عشر مـن مجلـة البحـوث الإسلامية لــ د.نـاصر بـن عقيـل الطريفي: 
)209-218(، ورسـالة القضـاء لأمري المؤمنني عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه لـ أحمـد سـحنون: )310-203، 450-433(، 
ورسـالة عمـر بـن الخطـاب إلى أبي موسـى الأشـعري روايـة ودرايـة لــ أحمـد بـن عمـر بـا زمـول: )19-25(، والـكلام عنـه 
درايـة في: المبسـوط لأبي بكـر السرخسي: )60/16-65(، وشرح الحسـام البخـاري لأدب القاضي للخصـاف: )30-25(، 
وطلبـة الطلبـة للنجم النسـفي: )129-131(، والذخيرة للشـهاب القـرافي: )72/10-74(، وأعلام الموقعين للشـمس ابن 
القيـم: )187/1-277، 506/2-520(، ورسـالة الفـاروق لأبي موسـى الأشـعري رضي الله عنهما والمبـادئ العامـة في أصـول 
القضاء -المشـار إليه سـابقاً- لـ د.سـعود بن سـعد بن دريب: )286-289(، وتحقيق رسـالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسـى 
الأشـعري -المشـار إليـه سـابقاً- لــ د.نـاصر بـن عقيـل الطريفـي: )223-254(، ورسـالة عمـر بـن الخطـاب إلى أبي موسـى 

الأشـعري روايـة ودرايـة لــ أحمد بـن عمر بـا زمـول: )105-46(.
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ـمة التفاعليـة في هـذه الإبـرازة فمـن صنيـع الجمعيـة -شـكر الله لهـا وأحسـن  فأمـا الصـف والسِّ
إليهـا-. 

وبعـد، فهـذه النشرة لا غناء بها عن النظر في الوثائق الرسـمية للنظـام))) ولائحته التنفيذية)))، وقد 
جـازف العبـد الفقري -فيام خلا محـض النقل عنهـا- ببذل وسـعه فيـه، وهـو لا مطمع لـه في العصمة، 
ولا منجـى لـه عـن الزلـل، كيـف وقـد قيـل: »إن المصيـب في القـول والفعـل قليل، بـل عديـم«)))، فإذا 
كان ذلـك كذلـك؛ فالمرجـو من الفاضـل إذا وقف على غلط أن يغضي عاذراً، ثم ينصح مشـفقاً معذراً، 

والله يتـولاه بإحسـانه ويزيـده مـن فضلـه، هـذا، وبالله تعالى التوفيـق، وهو حسـبي، لا إله غيره.

وكتب/

الفقير إلى عفو مولاه الغني

alamalalqanunih@gmail.com
وقع الفراغ منه في تاريخ:

1445/11/24هـ

انظـر -غري مأمـور- الوثيقـة الرسـمية للنظـام في العـدد ذي الرقـم: )4899( مـن السـنة التاسـعة والتسـعين مـن جريـدة أم  	(((
القـرى، الصـادر في تاريـخ: 1443/02/03هــ الموافـق لــ 2021/09/10م، في الصفحـة الخامسـة حتـى السـابعة منـه.

انظـر -غري مأمـور- الوثيقـة الرسـمية للائحـة التنفيذيـة لنظـام لتنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم في العـدد ذي الرقـم: )4997( مـن  	(((
السـنة الأولى بعـد المائـة مـن جريـدة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ: 1445/02/23هــ الموافـق لــ 2023/09/08م، في 
الصفحـة السادسـة والعشريـن حتـى الثلاثني منـه، وهـي الموافـق عليهـا بمقتضى قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: 

1445/02/13هــ. والتاريـخ:  )1445/2/عـاشراً( 
قائلـه المجـد ابـن الأثري، أبـو السـعادات، المبـارك بـن محمد بـن محمد الشـيباني الجـزري الموصلي، المتوفى عام سـت وسـتمائة من  	(((
الهجـرة، في: النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر: )11/1(، وانظر -غير مأمـور- ترجمته في: معجم الأدباء للشـهاب الحموي: 
)2268/5-2271(، وإنبـاه الـرواة عىل أنبـاه النحـاة للقفطـي: )257/3-260(، ووفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان 
للشـمس ابـن خلـكان: )141/4-144(، وتكملـة التكملـة لابـن نقطـة: )123/1(، والكامـل في التاريـخ للعـز الجـزري: 
)275/10(، وقلائـد الجامن في فرائـد شـعراء هـذا الزمـان للكامل الموصلي: )31/5-35(، وسري أعلام النبلاء للشـمس 
الذهبـي: )488/21-491(، وقـال: »القـاضي الرئيـس العلامـة البارع الأوحد البليغ«، وتاريخ الإسلام لـه: )146/13-

147(، ومختصر ابـن الدبيثـي لـه: )331/15(، والعبر في خبر مـن غبر لـه: )143/3(، وطبقـات الشـافعية الكبرى للتاج 
السـبكي: )366/8-367(، وطبقـات الشـافعيين للعامد ابـن كثري: )776-777(، وقـال: »الفقيـه البـارع العلـم«، والعقد 
المذهـب في طبقـات حملـة المذهـب للرساج ابن الملقـن: )341(، وطبقات الشـافعية لابن قاضي شـهبة: )60/2-62(، وبغية 
الوعـاة في طبقـات اللغويني والنحـاة للجلال السـيوطي: )274/2-275(، وسـلم الوصـول لطبقـات الفحـول لحاجـي 

خليفـة: )48/3-49(، وقلادة النحـر في وفيـات أعيـان الدهـر لأبي محمـد با مخرمـة: )26-25/5(.



الفهرس8

ديباجة النظام
بسم الله الرحمن الرحيـم

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/15( والتاريخ: 1443/1/27هـ
بعــــون اللــــــه تعالــــى

نحـــن سلمـــان بن عــبـد العـزيـز آل سـعــود 				  

ملك المملكة العربية السعوديـــــة 							     

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 
1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المادتني )السـابعة عشرة( و)الثامنـة عشرة( مـن نظام مجلس الشـورى، الصـادر بالأمر 
الملكـي رقم )أ/91( بتاريـخ 1412/8/27هـ.

وبعـد الاطلاع عىل قراري مجلـس الشـورى رقـم )58/336( بتاريـخ 1442/2/12هـ، ورقم 
)27/143( بتاريـخ 1442/9/15هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )73( بتاريخ 23 / 1 / 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:

أولًًا: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة.
ثانيـاً: قيـام مجلـس القضـاء الإداري بتحديـد تاريـخ العمـل بالنظـام -المشـار إليـه في البنـد )أولاً( 
مـن هـذا المرسـوم- عىل أن يكـون العمـل بـه -في جميع الأحـوال- خلال مـدة لا تتجاوز )سـنتين( من 

تاريـخ نشره في الجريـدة الرسـمية)))))).

نشر هـذا النظـام في العـدد ذي الرقـم: )4899( مـن السـنة التاسـعة والتسـعين مـن جريـدة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ:  	(((
لــ 2021/09/10م، في الصفحـة الخامسـة حتـى السـابعة منـه. 1443/02/03هــ الموافـق 

قـرر مجلـس القضـاء الإداري تحديـد تاريـخ العمـل بالنظـام بموجـب الفقـرة الأولى مـن قـراره ذي الرقـم: )1444/12/ 	(((
سـادس عشر( والتاريـخ: 1444/12/16هــ، وفيهـا مـا نصـه: »1. تحديـد تاريـخ العمـل بنظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم 
ليكـون اعتبـاراً مـن تاريـخ 1445/5/3هــ«، وهـو المنشـور في العـدد ذي الرقـم: )4991( مـن السـنة الأولى بعـد المائـة مـن 

جريـدة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ: 1445/01/10هــ الموافـق لــ 2023/07/28م، في الصفحـة العـاشرة منـه.
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ثالثاً: اسـتثناءً مما ورد في البند )ثانياً( من المرسـوم الملكي رقم )م/53( بتاريخ 13/8/1433هـ، 
تتـولى دوائـر التنفيـذ -المشـكلة بنـاءً عىل أحـكام النظـام المشـار إليـه في البنـد )أولاً( من هذا المرسـوم- 
تنفيـذ قـرارات أو أوامـر اللجـان ذات الاختصـاص شـبه القضائـي المسـتثناة التـي تكـون جهـة الإدارة 

طرفـاً فيها.

رابعـاً: عىل سـمو نائـب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنية المسـتقلة -كل 
فيام يخصـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا.
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قرار مجلس الوزراء ذو الرقم: )73( والتاريخ: 1443/1/23هـ
إن مجلس الوزراء

 /  9  /  29 وتاريـخ   56218 برقـم  الملكـي  الديـوان  مـن  الـواردة  المعاملـة  عىل  الاطلاع  بعـد 
1442هــ، المشـتملة عىل خطـاب معـالي رئيـس ديـوان المظـالم رقـم 61906/40/1/40 وتاريـخ 

التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم. 1440/2/29هــ، في شـأن مشروع نظـام 

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على البند )ثانيًا( من المرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 1433/8/13هـ.

 )338( ورقـم  1441/7/8هــ،  وتاريـخ   )918( رقـم  المحضريـن  عىل  الاطلاع  وبعـد 
 )1106( ورقـم  1441/7/8هــ،  وتاريـخ   )509( رقـم  والمذكـرات  1442/5/29هــ،  وتاريـخ 
وتاريـخ 1441/12/9هــ، ورقـم )1205( وتاريـخ 1442/7/19هــ، ورقـم )2131( وتاريـخ 

الـوزراء. بمجلـس  الخبراء  هيئـة  في  المعـدة  1442/11/25هــ، 

وبعـد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنميـة رقم )42/49-16/
د( وتاريخ 1442/12/19هـ.

وبعـد النظـر في قـراري مجلـس الشـورى رقـم )58/336( وتاريـخ 1442/2/12هــ، ورقـم 
1442/9/15هــ. وتاريـخ   )27/143(

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )546( وتاريخ 1443/1/16هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: قيـام مجلـس القضـاء الإداري بتحديـد تاريخ العمل بالنظام -المشـار إليـه في البند )أولاً( من 
هـذا القـرار- عىل أن يكـون العمـل به -في جميع الأحـوال- خلال مـدة لا تتجاوز )سـنتين( من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسـمية.
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ثالثاً: استثناءً مما ورد في البند )ثانياً( من المرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 1433/8/13هـ، 
تتـولى دوائـر التنفيـذ -المشـكلة بناءً على أحكام النظام المشـار إليه في البند )أولاً( مـن هذا القرار- تنفيذ 
 قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شـبه القضائي المسـتثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعـاً: تسـتحدث الوظائـف القضائيـة والوظائـف الإداريـة والفنيـة اللازمـة لعمل محاكـم ودوائر 
التنفيـذ الإداري، وتعتمـد المبالـغ اللازمـة لقيامهـا بمهماتهـا بام في ذلـك تكاليـف الإنشـاءات والمبـاني 

والبنيـة التقنيـة، بالتنسـيق بني ديـوان المظـالم ووزارة الماليـة.

رئيس مجلس الوزراء



الفهرس12

ترتيبات العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته
والتاريـخ:  عشر(  )1444/12/سـادس  الرقـم:  ذي  الإداري  القضـاء  مجلـس  قـرار  في  جـاء 

نصـه: مـا  منـه  والثالثـة  الثانيـة  الفقرتني  في  1444/12/16هــ))) 

»2. تكـون أولويـة قيـد طلبات التنفيذ خلال التسـعين يومـاً الأولى من نفاذ النظام للسـندات التي 
مضى عليهـا أكثـر مـن خمس سـنوات من اكتسـاب الحكـم الصفـة النهائية أو تاريخ نشـوء الحـق الوارد 

في السـندات التنفيذية الأخرى.

ــاشر  ــط المبـ ــال الربـ ــن خـ ــة مـ ــات الإداريـ ــح الجهـ ــذ لصالـ ــات التنفيـ ــم طلبـ ــون تقديـ 3. يكـ
والتكامـــل الإلكـــروني بمنصـــة التنفيـــذ الإداريـــة والمنصـــات الحكوميـــة المشـــركة، أو الربـــط مـــع 
ـــول أي طلـــب يقـــدم  ـــه المنصـــات المشـــركة، وعـــدم قب ـــا لا تختـــص ب ـــة الأخـــرى في المنصـــات الحكومي

دون الربـــط مـــع منصـــة إلكترونيـــة«.

انظـره -غري مأمـور- في العـدد ذي الرقـم: )4991( مـن السـنة الأولى بعـد المائـة مـن جريـدة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ:  	(((
1445/01/10هــ الموافـق لــ 2023/07/28م، في الصفحـة العـاشرة منـه.
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الباب الأول
أحكام عامة
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   المادة الأولى:
يقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة -أينام وردت في هذا النظـام- المعـاني المبينة أمام 

كل منهـا، مـا لم يقتضِ السـياق خلاف ذلك:

1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- المجلس: مجلس القضاء الإداري.

4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.

5- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

6- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

اللائحة
)1/1(: يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

)2/1(: يكـون للألفـاظ والعبـارات الـواردة في اللائحـة معـاني الألفـاظ والعبـارات الـواردة في النظام 
مـا لم يقتـضِ السـياق خلاف ذلك.

)3/1(: تكـون التبليغـات الـواردة في النظـام واللائحـة بالوسـائل الإلكترونية، وإذا تعـذر ذلك فتكون 
بالوسـائل الأخرى.

 )2/33( ح  )1/33( م )9( م المادة الثانية: 
عىل المحكـوم عليـه المبـادرة بتنفيـذ الأحـكام النهائيـة والأحـكام المشـمولة بالنفـاذ 

المعجـل الصـادرة مـن محاكـم ديـوان المظـالم.

   المادة الثالثة:
1- تُنشـأ بقـرار مـن المجلـس محكمـة أو أكثـر -بحسـب الحاجـة- تؤلـف مـن رئيس 
وعـدد كافٍ مـن القضـاة، وتختـص بتنفيـذ السـند والفصـل في منازعـة تنفيـذه، وتبـاشر 

اختصاصاتهـا مـن خلال دوائـر تكـوّن كل منهـا مـن قـاضٍ واحـد.

التعريف 
بمصطلحات النظام

إيجاب المبادرة بتنفيذ 
الأحكام

تنظيم واختصاص 
محاكم ودوائر التنفيذ 

الإدارية
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2- تنشـأ دائـرة للتنفيـذ أو أكثـر -بحسـب الحاجـة- في المحاكـم الإداريـة في المناطـق 
والمحافظـات التـي لم تنشـأ فيهـا محكمـة، يكـون لهـا الاختصاصـات المقـررة للمحكمة.

اللائحة
)1/3(: تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.

 )2/33( ح  )1/33( م   )9( م المادة الرابعة:
لا يجـوز التنفيـذ الجبري إلا بسـند تنفيذي لحق محـدد المقدار حال الأداء. والسـندات 

التنفيذية المشـمولة بأحـكام النظام هي:

1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

3- العقـود التـي تكـون جهـة الإدارة طرفـاً فيهـا، والمحـررات التـي تصدرهـا إذا 
كانـت موثقـة.

4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

اللائحة

 )الفصل الثالث من الباب الثاني( ن )1( ن

)1/4(: لا تختـص المحكمـة بتنفيـذ السـند الصـادر لمصلحـة الجهـة الإداريـة إذا كان لهـا حـق التنفيـذ 
المبـاشر لذلـك السـند وفقـاً للأنظمـة.

)2/4(: إذا لم تكـن جهـة الإدارة طرفـاً في تنفيـذ السـند المنصـوص عليه في الفقرة )1( مـن المادة )4( من 
النظـام، فتطبـق أحـكام التنفيـذ لصالح الجهات الإداريـة المنصوص عليها في النظـام واللائحة.

الفقـرة )1( مـن المـادة )4( مـن النظـام، لا تختـص  )3/4(: فيام عـدا السـندات المنصـوص عليهـا في 
المحكمـة بالتنفيـذ مـا لم يكـن ضـد الجهـة الإداريـة أو لمصلحتهـا.

شرط السند التنفيذي 
محل التنفيذ الجبري 

وتعداد ضروبه
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)4/4(: لا يقبـل طلـب تنفيـذ السـند المنصـوص عليـه في الفقـرة )3( مـن المـادة )4( مـن النظـام إذا كان 
أصـل الحـق الـوارد فيـه محـل دعـوى أمام جهـة قضائيـة. وعلى المطلـوب منـه التنفيـذ إشـعار المحكمة بما 
يثبـت رفـع الدعـوى، وإذا انقضـت المهلـة المنصـوص عليهـا في المادتين )10( أو )16( مـن النظـام دون 

تقديـم الإشـعار تسـتمر إجـراءات التنفيـذ مـا لم تأمـر الجهـة التي تنظـر الدعـوى بوقفه.
)5/4(: فيام لم يـرد فيـه نـص خـاص، تكـون العقـود والمحـررات المنصـوص عليهـا في الفقـرة )3( مـن 
المـادة )4( مـن النظـام موثقـة إذا كانـت محـررة عىل أوراق رسـمية وموقعـة مـن صاحـب الاختصـاص 
وعليهـا ختـم الجهـة المختصـة، أو كانـت صـادرة بصيغـة إلكترونيـة وفقـاً لنظـام التعاملات الإلكترونيـة.
)6/4(: لا يعـد حكـم التحكيـم الصـادر وفـق نظام التحكيم سـنداً تنفيذيـاً حتى يصدر أمـر بتنفيذه من 

المختصة. المحكمة 
)7/4(: إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.

)8/4(: كل حكـم نهائـي يقتيض إلغـاء أو نقـض سـند سـبق التنفيـذ بموجبـه، يكـون سـنداً لإلغـاء 
إجـراءات التنفيـذ وإعـادة الحـال إلى مـا كانـت عليـه.

 )12( ن  )11( ن   )2/10( ل  )1/10( ل    )10( ن المادة الخامسة:
 )19( ن  )7/17( ل  )17( ن  )1/16( ل  )16( ن  )4/12( ل )14( ن

 )26( ن  )2/24( ل  )5/22( ل  )1/22( ل  )22( ن )20( ن

 )3/27( ل  )2/27( ل  )6/26( ل  )5/26( ل )4/26( ل

 )الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الرابع( م  )29( ن  )28( ن )6/27( ل

تكـون قـرارات المحكمـة وأوامرهـا نهائيـة وغري قابلـة للاعرتاض، وتخضـع جميـع 
للقواعـد  وفقًـا  المختصـة؛  الإداريـة  الاسـتئناف  محكمـة  أمـام  للاعرتاض  أحكامهـا 

الإداريـة. المحاكـم  أحـكام  عىل  للاعرتاض  المقـررة  والإجـراءات 

اللائحة

 )17( ن  )16( ن  )14( ن  )4/12( ل  )12( ن  )11( ن  )1/10( ل )10( ن
 )5/22( ل  )1/22( ل  )22( ن  )4/20( ل  )20( ن  )19( ن )7/17( ل
 )6/26( ل  )5/26( ل  )4/26( ل )2/24( ل
 )28( ن  )6/27( ل  )3/27( ل )2/27( ل

)1/5(: يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:

قابلية قرارات 
المحكمة وأحكامها 

للاعتراض
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أ- بيانات الدائرة والمحكمة.
ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.

ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.
د- اسـم طالـب التنفيـذ واسـم المنفـذ ضـده، والجنسـية ورقـم الهويـة أو ما يقـوم مقامها -بحسـب 

الأحـوال- بالنسـبة لغري الجهـات الإدارية.
هــ- نـوع السـند المطلوب تنفيـذه، ومصدره، ومكان وتاريـخ إصداره، ورقمـه إن وجد، ومنطوقه 

إذا كان حكاًم أو قـراراً؛ أو مضمـون الحق أو الالتزام في السـندات الأخرى.
و- منطوق القرار أو الأمر.

ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.
ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.

)2/5(: تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
)3/5(: تـودع نسـخة القـرار أو الأمـر في ملـف طلـب التنفيـذ. وتبلـغ صـور منهـا -ومـن المرافقـات 
بحسـب الأحـوال- وفقـاً لأحـكام النظـام واللائحـة، ويجـوز تسـليم الصـور لـكل مـن لم يبلـغ بهـا مـن 

الشـأن. ذوي 
)4/5(: دون الإخلال بالأحـكام المنصـوص عليهـا في النظـام ولائحتـه بالنسـبة لمنازعـات التنفيـذ، لا 

يجـوز الاعرتاض عىل قـرارات وأوامـر دوائـر التنفيذ.
)5/5(: مـع مراعـاة أحـكام المادتين )2/10( و)1/16( مـن اللائحـة، تتبـع بالنسـبة للأحـكام التـي 
تصدرهـا دوائـر التنفيـذ الإجـراءات المنصـوص عليهـا في نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم ولائحتـه 

التنفيذيـة، وتخضـع لطـرق وإجـراءات الاعرتاض المنصـوص عليهـا فيهام.
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الباب الثاني
إجراءات التنفيذ
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الفصل الأول
رفع طلب التنفيذ وقيده

 )23( ن   )1/7( ن المادة السادسة:
يرفـع طلـب التنفيـذ بصحيفـة يودعهـا طالـب التنفيـذ لـدى المحكمـة المختصـة، على 
أن تتضمـن الصحيفـة: بيانـات رافـع الطلـب أو مـن يمثله، وبيانات السـند، وأيـة بيانات 

أو مرفقـات أخـرى تحددهـا اللائحة.

اللائحة
)1/6(: يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:

أ. اسـم طالـب التنفيـذ، وجنسـيته، وبيانـات هويتـه، أو مـا يقـوم مقامهـا بالنسـبة للشـخص ذي 
الصفـة الاعتباريـة الخاصـة، واسـم مـن يمثلـه، وبيانـات هويتـه، وجنسـيته، وبيانـات تمثيلـه.

ب. العنوان المختار لتلقي التبليغات.
ج. اسـم المطلـوب التنفيـذ ضـده، ورقـم هويتـه، أو مـا يقـوم مقامها بالنسـبة للشـخص ذي الصفة 

الاعتباريـة الخاصـة، ومـا يتوافـر مـن معلومـات عن مـكان إقامته.
د. تاريخ تقديم الصحيفة.

هـ. المحكمة المرفوع أمامها الطلب.
و. بيانـات السـند المطلـوب تنفيـذه، بام فيهـا منطوقـه إذا كان حكاًم أو قـراراً؛ أو مضمـون الحق أو 

الالتـزام في السـندات الأخرى.
ز. تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة )1( من المادة )8( من النظام.

ح. رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات )أ، ج( من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
)2/6(: يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:

أ. صورة السند المطلوب تنفيذه.
ب. صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

ج. صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.
د. ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.

)3/6(: لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
)4/6(: إذا كان الحـق أو الالتـزام الـوارد في السـند ينفـذ دوريـاً فيكتفـى بطلب واحد لتنفيـذه، وتُراعَى 

في إجـراءات التنفيـذ طبيعة الحـق أو الالتزام.

إجراءات رفع طلب 
التنفيذ 



الفهرس20

   المادة السابعة:
1- تقيـد الإدارة المختصـة في المحكمـة صحيفـة طلـب التنفيـذ إذا كانـت مسـتوفية 
المطلـوب وفقـاً للامدة )السادسـة( مـن النظـام، وتحيلهـا -فـور قيدهـا- إلى دائـرة التنفيذ. 
وإذا قـررت الإدارة عـدم قيـد الصحيفـة؛ لعـدم الاسـتيفاء، فعىل طالـب القيـد اسـتيفاء 
مـا نقـص خلال )عشريـن( يومـاً مـن تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإن لم يسـتوفِ مـا طلب منه 

خلال هـذه المـدة عُـدَّ الطلـب كأن لم يكـن.

2- لطالـب القيـد التظلـم أمـام رئيـس المحكمـة من عـدم القيد خلال )خمسـة عشر( 
يومـاً مـن تاريـخ اعتبـار الطلـب كأن لم يكـن، ويفصـل رئيـس المحكمـة في التظلـم خلال 
)خمسـة عشر( يومًـا مـن تاريـخ التظلـم، ويعـد قـراره في هـذا الشـأن نهائيًّـا وغري قابـل 

للاعرتاض.

اللائحة
)1/7(: تصـدر الإدارة المختصـة قـراراً بحفـظ طلـب القيـد عنـد اعتبـاره كأن لم يكـن في نهايـة اليـوم 

الأخري مـن المـدة، وتبـدأ مـدة التظلـم مـن تاريـخ صـدور قـرار الحفـظ.

 )1/33( م  )4/24( ل  )9( ن )1/6/ز( ل المادة الثامنة: 
1- يجـب عىل صاحـب الشـأن -قبل رفع طلـب التنفيـذ- أن يطالب مـن عليه الحق 
-الـوارد في السـند- بـالأداء، وذلـك خلال مـدة لا تتجـاوز )عشر( سـنوات مـن تاريخ 
اكتسـاب الحكـم الصفـة النهائيـة، أو من تاريخ نشـوء الحق الـوارد في السـندات التنفيذية 

الأخرى.

بـالأداء،  المطالبـة  تاريـخ  يومـاً مـن  قبـل ميض ثلاثني  التنفيـذ  يقبـل طلـب  2- لا 
فـإذا مضـت هـذه المهلـة دون أن يتـم التنفيـذ، أو صرح خلالهـا المطالَـب بـالأداء بام يفيـد 
الرفـض، فلصاحـب الشـأن أن يتقـدم بطلبـه إلى المحكمـة المختصـة خلال مـا تبقـى مـن 
المـدة المذكـورة في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة أو في اليـوم التـالي لانقضاء مهلـة )الثلاثين( 

يومـاً، أيهام أطـول.

قيد طلب التنفيذ 
والتظلم من عدمه

شرط سبق المطالبة 
بالأداء لقبول طلب 

التنفيذ ومدده
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3- تكـون المهلـة المنصـوص عليها في الفقـرة )2( من هذه المادة )خمسـة( أيام إذا كان 
المطلـوب تنفيـذه حكاًم عاجلًا، مـا لم يحدد الحكم العاجـل مهلة أقل.

اللائحة
)1/8(: تبـدأ المـدة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( من المادة )8( من النظام بالنسـبة للأحـكام العاجلة 

من تاريـخ صدورها.
)2/8(: يقصـد بنشـوء الحـق قابليتـه للتنفيـذ الجبري، ويكـون ذلـك مـن تاريـخ اكتامل شروط السـند 

الشـكلية والموضوعيـة.
)3/8(: إذا كان السـند يفقـد -بموجـب نـص خـاص- صفتـه التنفيذيـة خلال مـدة أقصر مـن المـدة 
المحـددة في النظـام، فيجـب عىل صاحـب الشـأن أن يطالب بـأداء الحق الوارد في السـند قبـل انتهاء المدة 

المحـددة في النـص الخاص.
)4/8(: يعـد تصريحـاً بام يفيـد الرفـض كل إجـراء يخالـف مقتضى التنفيذ بام في ذلك صـدور تصرفات 

مـن المطلـوب منـه الأداء أو المنفـذ ضـده مـن شـأنها أن تجعـل التنفيذ متعـذراً أو أكثـر كلفة.
)5/8(: عىل المطلـوب منـه تنفيـذ السـند أن يشـعر المحكمـة فـور إتمامه التنفيـذ، على أن يرفق بالإشـعار 

ما يثبـت ذلك.

   المادة التاسعة:
لا يترتـب عىل عـدم قبـول طلـب التنفيـذ -لفـوات المـدد المنصـوص عليهـا في المـادة 
)الثامنـة( مـن النظـام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام البـاب )الرابع( من النظام.

ما لا يرتبه عدم قبول 
طلب التنفيذ
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الفصل الثاني
التنفيذ ضد الجهات الإدارية

 )3/14( ل   )12( ن )4/4( ل المادة العاشرة: 
 )9( م  )1/30/ب( ن  )1/22( ن )20( ن

تصـدر دائـرة التنفيـذ -فـور إحالـة الطلـب إليهـا- إنـذاراً للجهـة الإداريـة للتنفيـذ 
خلال مهلـة لا تتجـاوز )خمسـة( أيـام في الأحـكام العاجلة، و)ثلاثني( يوماً فيام عداها، 
وذلـك مـن تاريـخ التبليـغ بالإنـذار، مـا لم تـر الدائرة تحديـد مهلة أقـل. ويتضمـن الإنذار 
بيانـات السـند المطلـوب تنفيـذه وترافقـه صـورة منـه، وللدائـرة أن تُبلـغ بذلـك الجهـة 

الرقابيـة المختصـة للنظـر في مبـاشرة الإجـراءات التأديبيـة عنـد الاقتضـاء.

اللائحة

)5/5( ل

)1/10(: تطبـق عىل الإنـذار أحكام القرارات الواردة في المادة )5( من النظام والمواد )1/5( و)2/5( 
و)3/5( و)4/5( من اللائحة.

)2/10(: تتحقـق الدائـرة قبـل إصـدار الإنـذار مـن المسـائل الأوليـة المتعلقـة بالاختصـاص، وشروط 
قبـول الطلـب، بام في ذلـك الشروط الشـكلية والموضوعيـة للسـند، ويثبـت هـذا التحقـق في النمـوذج 
المعـد لذلـك. وإذا تبنّي لهـا عـدم الاختصـاص أو عـدم القبـول أصـدرت خلال ثلاثـة أيـام عىل الأكثر 
حكاًم بذلـك يبلـغ الأطـراف بصـدوره دون عقـد جلسـة، عىل أن يتضمـن التبليـغ تاريخ تسـليم صورة 
نسـخة الحكـم. وللدائـرة عنـد الاقتضـاء تحديد جلسـة خلال عشرة أيام من تاريـخ إحالة طلـب التنفيذ 

إليهـا يبلـغ بهـا الأطـراف للفصـل في الاختصـاص أو القبـول.
)3/10(: مـع مراعـاة أحـكام المـادة )2/10( من اللائحـة، يصدر الإنذار خلال يـوم واحد على الأكثر 

في الأحـكام العاجلـة، وثلاثـة أيام فيام عداها، من تاريـخ إحالة طلب التنفيـذ للدائرة.
)4/10(: تبلـغ الجهـة الإداريـة بصـورة مـن نسـخة الإنـذار، ويكـون التبليـغ لهيئـة الرقابـة ومكافحـة 
الفسـاد بالنسـبة لمـا هو مشـمول باختصاصهـا التأديبي، ويتـم تحديد الجهـات الرقابية الأخرى بالتنسـيق 

مـع الجهـات ذات العلاقـة.

أحكام إصدار 
الإنذار
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   المادة الحادية عشرة:
لدائـرة التنفيـذ أن تأمـر الجهـات الإداريـة بالتدابري اللازمـة للتنفيـذ، بام في ذلـك 
اطلاعهـا عىل الميزانيـات والوظائـف والإجـراءات وأي مسـتند تـرى ضرورة الاطلاع 

عليـه، وعىل الجهـات الإداريـة تنفيـذ هـذه الأوامـر خلال المهـل المحـددة فيهـا.

اللائحة
)1/11(: للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.

)2/11(: تشـمل التدابري الإجـراءات الممهـدة للتنفيـذ، وكـذا التـي يترتـب عليهـا تنفيـذ جزئي للسـند 
المطلـوب تنفيـذه، وغري ذلـك مما تـراه الدائـرة لازمـاً للتنفيذ.

)3/11(: يكـون توجيـه الأمـر بالتدابري إلى أيّ جهـة إدارية سـواء كانت المنفذ ضدهـا أو غيرها بما فيها 
الجهـات المشرفـة على الأشـخاص المعنوية الخاصـة، إذا كان ذلك يسـتلزمه التنفيذ.

)4/11(: تحـدد الدائـرة في منطـوق الأمـر التدابري اللازمـة التـي تراهـا، وتراعـي في تحديـد المهلـة أن 
تكـون متناسـبة مـع طبيعـة التدابري، وألا تخـل بالمهـل والإجـراءات الأخـرى المنصـوص عليهـا في النظـام.

)5/11(: إذا كان أمـر التدابري موجهـاً إلى جهـة غري المنفذ ضدها ومضت المهلة المحـددة في الأمر دون 
أن يتـم تنفيـذه، فللدائـرة أن توجـه إلى تلـك الجهـة إنـذار التنفيـذ وتطبـق ضدهـا الإجـراءات المنصوص 

عليهـا في النظام.
)6/11(: للدائـرة أن تطلـب -بـأي وسـيلة- مـن الجهـة القضائيـة مصدرة السـند محل التنفيـذ الاطلاع 

عىل ملـف الدعـوى، أو تزويدها بـأوراق منه.

   المادة الثانية عشرة:
تصـدر دائـرة التنفيـذ أمـراً بالتنفيـذ إلى الجهـة الإداريـة إذا انتهـت المهلـة المنصـوص 
عليهـا في المـادة )العـاشرة( دون أن يتـم التنفيـذ، أو إذا صرحـت خلالهـا الجهـة بام يفيـد 
رفضـه. وإذا كان تنفيـذ السـند يتطلـب اتخـاذ إجـراءات معينة بما في ذلك إصـدار قرارات 
إداريـة فيتضمـن أمـر التنفيـذ تحديدها. وتبلـغ الجهة المختصـة بصورة من الأمـر للنظر في 

مبـاشرة الإجـراءات الجزائيـة ضـد المتسـبب في عـدم التنفيذ.

أحكام الأمر باتخاذ 
التدابير اللازمة 

للتنفيذ

أحكام إصدار الأمر 
بالتنفيذ إلى الجهة 

الإدارية
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اللائحة

)11( ن

)1/12(: يصـدر الأمـر بالتنفيـذ خلال اليـوم التـالي عىل الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء المهلـة، أو تصريـح 
الجهـة بام يفيـد الرفض.

)2/12(: يجـب عنـد تحديـد الإجـراءات في الأمـر أن تكـون بنـاءً عىل مـا يتضمنـه السـند وفي حـدود 
مـا يتطلبـه تنفيـذه، وإن لم يتضمّـن السـند مـا تسـتمدّ منـه الإجـراءات فتسـتمدّ مـن النـص الشرعـي أو 

النظامـي إن وجـد، أو مـن المبـادئ والسـوابق القضائيـة والتنفيذيـة.
)3/12(: إذا تبني أن تنفيـذ السـند يتطلـب اتخـاذ إجـراءات لم تُُحـدد في الأمـر بالتنفيـذ، فتصـدر الدائـرة 

أمـراً بالتدابري يتضمـن تحديـد الإجـراءات المطلوبة.
)4/12(: متـى تبنّي إتمـام تنفيـذ السـند تقـرر الدائرة حفـظ الطلب. وتُبَلـغ الجهة المختصـة إذا كان إتمام 
التنفيـذ بعـد صـدور الأمـر بالتنفيـذ. ولا يخـل ذلـك بحـقّ صاحـب المصلحـة في طلـب الاسـتمرار وفقاً 

لأحـكام )البـاب الثالث( مـن النظام.

 )4/20( ل  )3/14( ل  )14( ن    )10( ن المادة الثالثة عشرة:
إذا تبني لدائـرة التنفيـذ أن الجهـة الإداريـة -الملزمـة بـأداء مبلـغ مـالي أو مـا يـؤول 
إليـه- قـد اسـتوفت مـا تختـص بـه مـن الإجـراءات اللازمـة للتنفيـذ، دون أن يتـم ذلـك 
بسـبب يعـود إلى وزارة الماليـة؛ فللدائـرة أن توجـه إلى الوزارة إنذار التنفيـذ وتطبق ضدها 

الإجـراءات المنصـوص عليهـا في النظـام.

اللائحة

)11( ن

)1/13(: لا تعـد الجهـة مسـتوفية للإجـراءات اللازمـة إلا إذا اتخـذت جميـع مـا يوجبـه النظـام لإتمـام 
التنفيـذ في حـدود اختصاصهـا، بما في ذلك اسـتكمال جميع المتطلبات والمسـوغات من مسـتندات ووثائق 

وغيرهـا. وعليهـا أن تشـعر الدائـرة -فـور الاسـتيفاء- مـع إرفـاق ما يثبـت ذلك.
)2/13(: إذا تبني اسـتيفاء الجهـة مـا تختـصّ به مـن الإجـراءات اللازمة للتنفيـذ، فتصـدر الدائرة -من 
تلقـاء نفسـها- الإنـذار إلى وزارة الماليـة. وللدائـرة -عنـد الاقتضاء- أن توجـه إلى الوزارة أمـراً بالتدابير 

قبل إصـدار الإنـذار إليها.

حال توجيه إنذار 
التنفيذ إلى وزارة 

المالية
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  )4/19( ل المادة الرابعة عشرة:
للجهـة الإداريـة -قبـل صـدور الأمـر المنصـوص عليـه في المـادة )الثانيـة عرشة( مـن 
النظـام- أن تطلـب مـن دائـرة التنفيـذ إرشـادها إلى كيفيـة التنفيـذ، وتصـدر دائـرة التنفيذ 

-عنـد الاقتضـاء- أمـراً يتضمـن بيـان الإجـراءات التـي يتطلبهـا التنفيذ.

اللائحة

)7( ن

)1/14(: يجـب أن يشـتمل طلـب الإرشـاد عىل بيانـات السـند محـل التنفيـذ وتحديـد مـا تم تنفيـذه منه، 
وبيـان الإشـكالات والمعوقـات مـع إرفـاق مـا يلـزم مـن مسـتندات، وتطبّق على طلـب الإرشـاد أحكام 

القيـد والإحالـة المقـررة لطلـب التنفيذ.
)2/14(: تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.

)3/14(: إذا تقدمـت الجهـة بطلـب الإرشـاد في الأيـام الثلاثـة الأخرية مـن المهلـة المنصـوص عليها في 
المـادة )10( مـن النظـام، فيكـون بيـان الإجـراءات التـي يتطلبهـا التنفيـذ -عنـد الاقتضـاء- ضمـن أمـر 

التنفيـذ وفقـاً لأحـكام المـادة )12( مـن النظام.
)4/14(: إذا أصـدرت الدائـرة أمـراً بالإرشـاد فعليهـا التقيـد بام تضمنـه عنـد إصـدار أمـر التنفيـذ ما لم 

تتغري الظـروف التـي كانـت قائمة عنـد إصدارهـا أمر الإرشـاد.

   المادة الخامسة عشرة:
لا يترتـب عىل طلـب الإرشـاد والبـت فيـه وقـف الإجـراءات والمهـل المنصـوص 

عليهـا في النظـام.

اللائحة
)1/15(: لا يجـوز الجمـع بني طلـب الإرشـاد وطلـب وقـف المهـل المنصوص عليـه في المـادة )22( من 

النظـام. ولا يمنـع البـت في طلـب الإرشـاد مـن تقديـم طلب الوقـف وفقاً لأحـكام النظـام واللائحة.

طلب الإرشاد والبت 
فيه

ما لا يرتبه طلب 
الإرشاد والبت فيه
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الفصل الثالث
التنفيذ لصالح الجهات الإدارية

 )1/22( ن  )20( ن  )2/17( ل  )17( ن )4/4( ل المادة السادسة عشرة: 
في سـبيل تنفيـذ السـند الصـادر لمصلحـة الجهـة الإداريـة، تصـدر دائـرة التنفيـذ فـور 
إحالـة طلـب التنفيـذ إليهـا أمـراً إلى المطلـوب التنفيـذ ضـده لتنفيـذ السـند خلال مهلة لا 
تتجـاوز )ثلاثني( يومـاً مـن تاريـخ تبليغـه بأمـر التنفيـذ، عىل أن يتضمـن الأمـر بيانـات 

السـند وترافقـه صـورة منـه.

اللائحة

)5/5( ل

)1/16(: تتحقـق الدائـرة قبـل إصدار الأمر من المسـائل الأولية المتعلقة بالاختصـاص، وشروط قبول 
الطلـب، بام في ذلـك الشروط الشـكلية والموضوعيـة للسـند، ويثبـت هـذا التحقـق في النمـوذج المعـد 
لذلـك. وإذا تبنّي لهـا عـدم الاختصـاص أو عـدم القبـول أصـدرت خلال ثلاثـة أيـام على الأكثـر حكمًا 
بذلـك يبلـغ الأطـراف بصـدوره دون عقـد جلسـة، عىل أن يتضمـن التبليـغ تاريخ تسـلم صورة نسـخة 
الحكـم. وللدائـرة عنـد الاقتضـاء تحديـد جلسـة خلال عشرة أيام مـن تاريـخ إحالة طلـب التنفيـذ إليها 

يبلـغ بهـا الأطـراف للفصـل في الاختصـاص أو القبول.
)2/16(: مـع مراعـاة أحـكام المـادة )1/16( مـن اللائحـة، يصـدر الأمر خلال يوم واحد عىل الأكثر 

في الأحـكام العاجلـة، وثلاثـة أيـام فيام عداها، مـن تاريخ إحالـة طلب التنفيـذ للدائرة.
الخاصـة  الاعتباريـة  الصفـة  ذي  الشـخص  عىل  المشرفـة  الإداريـة  الجهـة  تبلـغ  أن  للدائـرة   :)3/16(
المطلـوب منـه التنفيـذ لاتخـاذ الإجـراءات الرقابيـة اللازمـة عنـد الاقتضـاء بام في ذلـك توقيـع الجزاءات 

الإداريـة.

 )1/19( ل   )19( ن المادة السابعة عشرة:
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة )السادسة عشرة( دون أن يتم التنفيذ، أمرت 
دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته 

لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.

أحكام إصدار الأمر 
بالتنفيذ لمصلحة 

الجهة الإدارية

ما يرتبه انقضاء 
مهلة الأمر بالتنفيذ 

لمصلحة الجهة 
الإدارية
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وللدائـرة إضافـةً إلى مـا سـبق أن تأمـر -بحسـب الأحـوال- بمنـع المنفـذ ضـده مـن 
السـفر، أو منـع الجهـات الإداريـة والمنشـآت الماليـة مـن التعامـل معـه، أو بهام معًـا.

اللائحة
)1/17(: لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

)2/17(: إذا تبني للدائـرة مماطلـة المنفـذ ضـده -مـن واقـع سـجله الائتامني أو مـن قرائن الحـال- فلها 
أن تأمـر بالإفصـاح عـن أموالـه وحجزهـا قبـل انتهـاء المهلـة المنصـوص عليها في المـادة )16( مـن النظام 

بنـاءً على طلـب صاحب الشـأن.
)3/17(: يجـوز لطالـب التنفيـذ أن يطلـب عـدم إصـدار أي من الأوامـر المتعلقة بالتنفيذ، وعىل الدائرة 

أن تجيبـه لذلك.
)4/17(: يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.

)5/17(: تحـدد الدائـرة في أمـر المنـع مـن السـفر أو منـع التعامـل مـدة ينتهـي بهـا المنـع. ولهـا قبـل انتهاء 
المـدة بثلاثـة أيـام عىل الأقـل أن تصـدر -وفـق أحـكام النظـام واللائحة- أمـراً جديـداً بالمنـع يسري من 

تاريـخ انتهـاء المدة.
)6/17(: للدائـرة أن تأمـر بالمنـع الجزئـي مـن التعامـل مـع المنفـذ ضـده، ويتضمـن الأمر في هـذه الحالة 

تحديـد الجهـات أو المنشـآت المشـمولة بالمنع.
)7/17(: متـى تبنّي إتمـام تنفيـذ السـند تقرر الدائرة حفـظ الطلب وإلغـاء الأوامر الصـادرة بحق المنفذ 
ضـده مـن حني إتمـام التنفيـذ. ولا يخل ذلـك بحقّ صاحـب المصلحة في طلب الاسـتمرار وفقـاً لأحكام 

)البـاب الثالث( مـن النظام.

   المادة الثامنة عشرة:
فيام لم يـرد فيـه نص خـاص في النظـام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السـندات المشـمولة 
بأحـكام هـذا الفصـل- الإجـراءات الـواردة في نظـام التنفيـذ، ويكـون لدوائـر التنفيـذ 

اختصاصـات قـاضي التنفيـذ الـواردة في نظـام التنفيـذ.

اللائحة
الفصـل  هـذا  بأحـكام  المشـمولة  السـندات  تنفيـذ  تطبـق في  نـص خـاص،  فيـه  يـرد  لم  فيام   :)1/18(

التنفيـذ. لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  في  الـواردة  الإجـراءات 

إعمال نظام التنفيذ 
وشرطه وأثره 
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   المادة التاسعة عشرة:
باسـتثناء الإجـراءات المنصوص عليها في المادتين )السـابعة عرشة( و)العشرين( من 
النظـام، لدائـرة التنفيـذ أن تكلـف الجهـة الإداريـة طالبة التنفيـذ -أو غيرهـا- بمباشرة ما 

تـراه الدائرة مـن الإجراءات.

اللائحة
)1/19(: للدائـرة إذا أصـدرت أيـاً مـن الأوامـر المنصـوص عليهـا في المـادة )17( من النظـام أن تكلف 
الجهـة بمبـاشرة الإجـراءات اللازمة لتنفيـذه، ويصدر أمر التكليف على اسـتقلال أو مـع الأمر المتضمن 

للإجـراء محـل التكليـف، وتبلغ بـه الجهة المكلفـة إضافة إلى أطـراف التنفيذ.
)2/19(: يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة )19( من النظام أوامر الحبس التنفيذي.

)3/19(: تلتـزم الجهـة بأحـكام النظـام واللائحـة ومـا يتضمنـه أمـر التكليـف. ولهـا أن تسـتعين بغيرها 
مـن الجهـات، بام في ذلـك مقدمـي خدمـات التنفيـذ وفقـاً لأحـكام المـادة )34( مـن النظام.

)4/19(: إذا واجهـت الجهـة المكلفـة عقبـات في التنفيـذ فعليها أن تشـعر الدائرة بذلـك، ولها أن تطلب 
مـن الدائـرة إرشـادها إلى كيفيـة التنفيذ، وتطبـق في هذه الحالة أحـكام المادة )14( مـن النظام.

التكليف بمباشرة 
إجراءات التنفيذ 

وقيده 
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الفصل الرابع
إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

   )19( ن  المادة العشرون:
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص 
عليها في المادة )العاشرة( أو المادة )السادسة عشرة( بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة 

لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

اللائحة

)7( ن

)1/20(: للدائـرة أن تأمـر -ولـو دون طلـب- بفـرض الغرامـة التهديديـة المنصـوص عليهـا في المـادة 
)20( مـن النظـام في الحـالات التـي تفتقـر إلى قيـام المنفـذ ضـدّه بالتنفيـذ بنفسـه، ولا يجـدي اسـتعمال 
الوسـائل الأخـرى بام فيهـا القـوة الجبريـة. ويجـوز أن يكـون فـرض الغرامـة لتنفيـذ جـزء مـن السـند إذا 

تحقـق فيـه ما سـبق.
)2/20(: إذا قُـدم طلـب فـرض الغرامـة عىل اسـتقلال، فتطبّـق بشـأنه أحـكام القيـد والإحالـة المقـرر 

لطلـب التنفيـذ.
)3/20(: يقصـد باقتضـاء المبالـغ الماليـة أن يكـون مضمـون السـند التنفيـذي مبلغاً ماليـاً، ولا يدخل في 

ذلـك السـندات التـي تؤول بعـد إجـراءات التنفيـذ إلى أداء مبلـغ أو حق مالي.
النظـام- الأمـر  المـادة )12( مـن  بالتنفيـذ -المنصـوص عليـه في  للدائـرة أن تضمّـن الأمـر   :)4/20(
بفـرض الغرامـة. أو تفرضهـا بأمـر مسـتقل، وفي هـذه الحالـة تطبّـق عىل الأمـر بفـرض الغرامـة أحـكام 

اللائحـة. مـن  المـواد )1/5( و)2/5( و)3/5( 
)5/20(: إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.

   المادة الحادية والعشرون:
عنـد إتمـام التنفيـذ أو تعـذره أو ميض )سـتة( أشـهر مـن سريـان الغرامـة دون إتمـام 
التنفيـذ؛ تتـولى دائـرة التنفيـذ تصفيـة الغرامـة بتحديـد مبلغهـا، وتصدر في جلسـة تحددها 
حكاًم بإلـزام المنفـذ ضـده بـأن يـؤدي لطالـب التنفيـذ -بنـاءً عىل طلبـه- المبلـغ الـذي 

حددتـه، أو بإلغـاء الغرامـة أو جـزء منهـا.

أحكام فرض الغرامة 
التهديدية 

ما يلحق فرض 
الغرامة التهديدية من 

أحكام 
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اللائحة

)قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم( م

)1/21(: يكـون التنفيـذ متعـذراً إذا تحققـت اسـتحالته وفـق أحـكام المـادة )29( مـن النظـام والمادتين 
)1/29( و)2/29( مـن اللائحـة. وإذا مضـت عىل سريـان الغرامـة المـدة المنصـوص عليهـا في النظـام 

دون أن يتـم التنفيـذ فإنـه يعـد متعـذراً حكاًم.
)2/21(: للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.

)3/21(: يترتـب عىل وقف تنفيذ السـند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة السـتة الأشـهر المنصوص 
عليها في المـادة )21( من النظام.

)4/21(: تكـون تصفيـة الغرامـة بتقديـر المبلـغ المسـتحق منهـا بصفـة نهائيـة، سـواء كان مماثلاً لمقـدار 
الغرامـة المتراكـم أو أقـل أو أكثـر، عىل ألا يتجـاوز المبلـغ المقـدر عـن كل يـوم عشرة آلاف ريـال.

)5/21(: يراعـى في التقديـر عنـد تصفيـة الغرامـة ما لحق طالـب التنفيذ من ضرر، وما صـدر من المنفذ 
ضـدّه مـن عنـت. وللدائـرة -عنـد التقديـر- أن تسـتعين بالخبرة وفقـاً للإجـراءات المقـررة، وذلك دون 

الإخلال بالاسـتعجال في إنهاء إجـراءات التنفيذ.
)6/21(: يكـون الحكـم بـأداء المبلـغ المسـتحق في حـدود مـا طلبـه طالـب التنفيذ، ويكفـي طلب فرض 

الغرامـة عـن طلـب أداء المبلغ المسـتحق منها.
)7/21(: لا يمنـع إتمـام التنفيـذ مـن تصفيـة الغرامـة، ولا يخـل الحكم بأداء المبلغ المسـتحق مـن الغرامة 

أو بإلغائهـا بحـق صاحـب الشـأن في المطالبـة بالتعويض في دعوى مسـتقلة.

  )1/15( ل المادة الثانية والعشرون:
1- لدائـرة التنفيـذ -بنـاءً عىل أسـباب ملجئـة يبديهـا المنفـذ ضـده- أن تأمـر بوقـف 
المهـل المنصـوص عليهـا في المادتين )العاشرة( و)السادسـة عشرة( لمدة أو مـدد لا تزيد في 
مجموعهـا عىل )سـتة( أشـهر، ويجـوز أن يكـون الوقـف أو تمديده باتفـاق أطـراف التنفيذ 
أمـام الدائـرة، عىل ألا يزيـد مجمـوع وقـف المهـل أو تمديدهـا -في جميـع الأحـوال- عىل 

)اثنـي عشر( شـهرًا.

2- يقـف سريـان المهلـة مـن تاريـخ صـدور أمـر الوقـف، وتُسـتكمل مـن تاريـخ 
انقضـاء المـدة المحـددة فيـه أو عـدول دائـرة التنفيـذ عنـه في أي وقـت.

أحكام الأمر بوقف 
مهل التنفيذ 
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اللائحة
)1/22(: تفصـل الدائـرة -بجلسـة يبلـغ بها الأطـراف- في طلب الوقـف خلال ثلاثة أيام مـن إحالته، 
وللدائـرة أن تأمـر بوقـف المهلـة في حـدود الطلـب، وبالقـدر الذي يسـتلزمه التنفيذ، وإذا لم تـر ما يقتضي 

الوقـف، أصـدرت قراراً برفـض الطلب يثبت في محضر الجلسـة.
)2/22(: للدائـرة أن تأمـر بتمديـد الوقـف بنـاءً عىل طلـب مـن صاحـب الشـأن. ويجـب تقديـم طلب 
التمديـد قبـل انتهـاء مـدة الوقـف، وتطبـق عىل الفصـل في طلـب التمديـد الأحـكام المقـررة للفصـل في 

الوقف. طلـب 
)3/22(: إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.

)4/22(: لا يترتـب عىل وقـف المهلـة وقـف تنفيـذ السـند ولا توقف الإجـراءات غير المرتبطـة بالمهلة، 
ويجـب عىل المنفـذ ضـده أن يسـعى في إتمـام التنفيذ وفـق الإجراءات والمـدد التـي توافق عليهـا الدائرة.

)5/22(: للدائـرة أن تقـرر -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءً عىل طلـب أيٍّ مـن الأطـراف- العـدول عن أمر 
الوقـف في أي وقـت، وتسـتكمل المهلـة مـن تاريـخ التبليغ بقـرار العدول.

   المادة الثالثة والعشرون:
للامدة  وفقـاً  اللازمـة  البيانـات  إلى  -إضافـة  المهـل  وقـف  طلـب  يشـتمل  أن  يجـب 
للتنفيـذ. اللازمـة  والمـدد  الإجـراءات،  وبيـان  أسـبابه،  عىل  النظـام-  مـن  )السادسـة( 

اللائحة

)7( ن

)1/23(: تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
)2/23(: يجـب أن يتبني مـن أسـباب الطلـب عـدم إمـكان التنفيـذ خلال المهلـة، عىل ألا يكـون ذلـك 

بسـبب يعـود إلى طالـب الوقف.
)3/23(: يقصـد بالإجـراءات المنصـوص عليهـا في المـادة )23( من النظام خطة العمـل اللازمة للتنفيذ 
خلال المـدد المقترحـة مـن طالـب الوقـف، وللدائـرة أن توجهه بتعديـل الإجـراءات والمدد قبـل إصدار 

أمـر الوقف.

طلب وقف مهل 
التنفيذ 
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   المادة الرابعة والعشرون:
لطالـب التنفيـذ أن يقـرر أمـام دائـرة التنفيـذ تـرك طلبـه في أي مرحلـة كان عليهـا، 
ويترتـب عىل الرتك زوال طلـب التنفيـذ وما تـم من إجـراءات بناءً عليـه، ولا يمنع ذلك 

مـن رفـع طلـب جديـد وفقـاً لأحـكام النظام.

اللائحة

 )8( ن  )7( ن )6( ن

)1/24(: يكـون تقريـر الرتك بطلب يقـدم وفقاً لإجراءات تقديـم طلب التنفيذ. ولطالـب التنفيذ -في 
أي جلسـة- أن يقـرر الرتك أمـام الدائرة شـفاهة. ولا يتوقـف الترك على موافقـة المنفذ ضده.

)2/24(: يثبت الترك بقرار من الدائرة.
)3/24(: لا تـزول -بنـاءً عىل إثبـات الرتك- الإجـراءات التأديبيـة أو الجزائيـة الناشـئة عـن تطبيـق 

النظـام، وتخضـع تلـك الإجـراءات لتصرف الجهـات أو المحاكـم المختصـة.
)4/24(: في حـال تقديـم طلـب تنفيـذ جديد بعـد الترك، فيجب مراعـاة أحكام النظـام واللائحة بما في 
ذلـك سـبق المطالبـة بـالأداء. ويجـري حسـاب المـدد المنصـوص عليهـا في المـادة )8( مـن النظام كام لو أن 

طلـب التنفيذ السـابق لم يكن.
)5/24(: لطالـب التنفيـذ أن يقـرر تـرك إجـراء محدد مـن إجراءات التنفيـذ، ويترتب على تـرك الإجراء 
زوالـه وحـده وانقضـاء مـا رفـع بشـأنه مـن منازعـات ومـا صـدر فيهـا مـن أحـكام وقتيـة، مـا لم يحكم في 

موضـوع المنازعة.

ترك طلب التنفيذ وما 
يرتبه 
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الباب الثالث
منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه

 )7/17( ل )4/12( ل
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   )1/5( م المادة الخامسة والعشرون:
ترفـع منازعـة التنفيذ -من كل ذي مصلحة مـن أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة 
تـودع لـدى المحكمـة المختصـة وفق الإجـراءات المعتادة لرفـع الدعوى، عىل أن تتضمن 
الصحيفـة بيانـات السـند المتنـازع في تنفيـذه، وملخصاً عنه، وأسـباب المنازعـة، وطلبات 

مقدمها.

اللائحة

 )2/28( ل )3/27( ل

)1/25(: تحـدد الإدارة المختصـة جلسـة نظـر المنازعـة. ويقتصر التبليـغ بالجلسـة عىل أطـراف التنفيـذ 
ورافـع المنازعـة إن كان مـن غيرهـم، ولا تقـل المـدة بني الإبلاغ وموعـد الجلسـة عـن عشرة أيـام.

)2/25(: يعـد منازعـة في التنفيـذ كل ادعـاءٍ بانقضاء الحـق أو الالتزام الوارد في السـند -بعد صدوره- 
سـواءً بالوفـاء أو الإبـراء أو غيرهمـا، أو ادعـاءِ عـدم توفر أي من شروط السـند الشـكلية أو الموضوعية، 

أو نـزاعٍ متعلـق بالتنفيـذ الجبري أو ناشـئ عنه.

   المادة السادسة والعشرون:
1- تنظـر منازعـة التنفيـذ على وجه السرعـة، وإذا تضمنت طلباً وقتيًّـا بوقف التنفيذ 

أو الاسـتمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المسـتعجلة.

2- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

اللائحة

 )3/9( ح  )2/9( ح  )1/9( ح )9( م
 )4/35( ح  )3/35( ح  )2/33( ح )5/9( ح

)1/26(: تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.
)2/26(: لا يترتـب عىل رفـع المنازعـة وقـف التنفيـذ مـا لم تأمـر بذلك الدائـرة المختصة بنـاء على طلب 

صاحـب الشـأن، إذا قـدرت أن اسـتمرار التنفيذ يرتـب آثاراً يتعـذر تداركها.
)3/26(: مـع مراعـاة مـا نصت عليه المـادة )36( من النظـام، تطبق على الطلبات الوقتيـة بوقف التنفيذ 
أو الاسـتمرار فيـه الأحـكام المنظمـة للطلبـات العاجلة. المنصـوص عليها في نظام المرافعـات أمام ديوان 

المظـالم ولائحته التنفيذية.

شرط رفع منازعة 
التنفيذ وإجراءاته

نظر منازعة التنفيذ 
وما يرتبه الحكم 

بوقفه
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)4/26(: للدائـرة تعليـق الفصـل في الطلـب الوقتـي عىل تقديم كفيل غـارم أو كفالة مصرفيـة أو نقدية 
أو عينيـة بمقـدار مبلـغ السـند أو بام يـوازي التعويـض عنـد ثبـوت موجبـه، بحسـب الأحـوال. وتأمـر 

الدائـرة بالحجـز عىل الكفالـة المصرفيـة أو العينيـة أو بإيـداع الكفالـة النقديـة حسـاب المحكمة.
)5/26(: لا يترتـب عىل وقـف التنفيـذ إلغـاء ما بـدأ من الإجـراءات أو صدر من القـرارات والأوامر، 
بـل توقفهـا عنـد الحـد الذي وصلـت إليه عند صـدور حكم الوقـف. وإذا كانت الدائرة قـد أمرت بالمنع 
مـن السـفر أو المنـع مـن التعامـل أو الحبـس التنفيـذي، فتحـدد -في حكـم الوقـف- مدى اسـتمرار المنع 

مـن السـفر أو التعامـل، وتأمـر بالإفـراج عن المحبـوس بصفة مؤقتة لحني الفصل في أصـل المنازعة.
)6/26(: إذا صـدر حكـم نهائـي في المنازعـة يقتيض المنـع مـن تنفيـذ السـند، فيترتـب عليـه زوال طلب 
التنفيـذ المرفـوع بشـأن السـند ذاتـه، وتقـرر الدائـرة حفـظ الطلـب، وتبلَّـغ بذلـك الجهـات -مـن غري 

الأطـراف- التـي تـمّ تبليغهـا بإجـراءات تنفيـذ السـند ذاتـه.

   المادة السابعة والعشرون:
1- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.

2- يترتـب عىل صـدور أمـر بوقـف التنفيذ مـن المحكمـة المختصة بنظـر الاعتراض 
عىل الحكـم توقـف جميع الإجـراءات والمهـل المتعلقة بـه، ولا تقبل الطلبـات والمنازعات 

التـي ترفـع بعـد أمر الوقـف حتى يتـم الفصـل في الاعتراض.

اللائحة

 )1/28( ل )25( ن

)1/27(: لا يجـوز أن تسـتند المنازعـة إلى وقائـع سـابقة عىل الحكم محـل المنازعـة، إلا إذا كانت مرفوعة 
ممـن لا يعـد الحكم حجـة عليه.

)2/27(: إذا كان الحكـم في موضـوع المنازعـة يتوقـف عىل الفصـل في ادعـاء لا تختـص بـه المحاكـم 
الإداريـة، فتحكـم الدائـرة بوقـف المنازعـة. ولهـا -قبـل الوقـف- أن تصـدر حكاًم وقتيـاً بوقـف التنفيـذ 
أو الاسـتمرار فيـه إذا كان ذلـك محـل طلـب مـن صاحـب الشـأن. وللأطـراف طلـب السري في المنازعـة 

بمجـرد زوال سـبب الوقـف.
المحكمة  من  بالوقف  أمر  صدور  التنفيذ-  طلب  رفع  بعد  وقت  أي  -في  للدائرة  تبين  إذا   :)3/27(
المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب 

الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.
)4/27(: يطبـق حكـم الفقـرة )2( مـن المـادة )27( مـن النظـام عىل السـندات الأخـرى في حـال وقف 

تنفيذهـا مـن الجهـات القضائيـة المختصة.

ما لا يجوز أن تتضمنه 
منازعة التنفيذ وأثر 

أمر محكمة الاعتراض 
بوقفه 
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)5/27(: إذا مضـت سـتون يومـاً مـن تاريـخ زوال سـبب الوقـف دون أن يُطلـب السري في المنازعـة أو 
إجـراءات التنفيـذ فتـزول المنازعـة أو طلـب التنفيـذ، بحسـب الأحوال.

)6/27(: دون الإخلال بأحـكام المـادة )3/27( مـن اللائحـة، إذا صـدر حكـم بإلغاء أو نقض السـند 
محـل التنفيـذ، فتقـرر الدائـرة إلغـاء الأوامـر الصـادرة بحق المنفـذ ضده اعتبـاراً من تاريـخ صدورها.

   المادة الثامنة والعشرون:
1- لأي مـن أطـراف التنفيـذ أو المنازعـة أن يطلـب مـن دائـرة التنفيـذ وقـف التنفيـذ 
عنـد وجـود غمـوض أو لبـس في الحكـم محـل الطلـب أو المنازعـة يحـول دون تنفيـذه، 
وللدائـرة أن تأمـر بالوقـف وذلـك إلى حني الفصـل في طلب تفسري الحكم مـن المحكمة 

المختصة.

2- لأي مـن أطـراف التنفيـذ -عند صـدور أمر وقف التنفيذ وفقًـا لحكم الفقرة )1( 
مـن هـذه المـادة- التقـدم إلى المحكمـة المختصـة بطلب التفسري خلال )خمسـة عشر( يومًا 

مـن تاريـخ التبليـغ بأمـر الوقف، على أن تشـعر المحكمـة المختصة دائـرة التنفيذ بذلك.

اللائحة

 )25( ن )7( ن

)1/28(: تطبـق عىل طلـب الوقـف أحـكام القيـد والإحالـة المقـررة لطلـب التنفيـذ، ويجـب أن يبين في 
الطلـب موضـع الغمـوض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسـة فللدائـرة الاكتفاء بإثباته مع 

أسـبابه في المحرض. وفي حـال صـدور أمـر الدائرة بالوقـف فتطبق أحكام المـادة )5/27( مـن اللائحة.
)2/28(: إذا كان حكـم التفسري قـد صـدر بام لا يتوافـق مـع إجـراءات التنفيـذ السـابقة لـه، فيكـون 

تصحيـح تلـك الإجـراءات بنـاءً عىل منازعـة ترفـع مـن صاحـب الشـأن.
)3/28(: تطبـق أحـكام المـادة )28( مـن النظام والمـواد )1/28( و)2/28( مـن اللائحة على الأخطاء 

الماديـة في الحكـم إذا كان عـدم تصحيحها يحـول دون تنفيذه.

  )1/21( ل المادة التاسعة والعشرون:
إذا تبني لدائـرة التنفيـذ أن تنفيذ السـند أصبح متعذرًا لأي سـبب فإنهـا تحكم بإثبات 
ذلـك، ولا يعـد مـن حـالات تعذر التنفيذ عـدم توفر الاعتامدات أو الوظائـف في ميزانية 

الجهـة الإداريـة المنفذ ضدها.

طلب وقف التنفيذ 
والبت فيه

الحكم بتعذر التنفيذ 
وموجبه
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اللائحة
)1/21( ل
)1/29(: يثبـت التعـذر إذا كان تنفيـذ السـند مسـتحيلًا اسـتحالة ماديـة أو نظاميـة، وتطبـق في حـالات 

الإفلاس الأحـكام المقـررة نظاماً.
)2/29(: إذا كان التعـذر في تنفيـذ جـزء مـن السـند، فلا يحكـم بإثباتـه إلا فيام يتصـل بذلـك الجـزء، 

ويسـتمر تنفيـذ مـا عـدا ذلـك.
)3/29(: مـع عـدم الإخلال بحكـم المـادة )2/29( مـن اللائحـة، يترتـب عىل الحكـم بإثبـات التعذر 

زوال طلـب التنفيـذ وإلغـاء مـا تـمّ مـن إجـراءات بنـاءً عليه.
)4/29(: إذا تبين التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلًا في المنازعة.
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الباب الرابع
الجرائم والعقوبات

)9( ن
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 )33( ن   )31( ن المادة الثلاثون:
1- دون إخلال بـأي عقوبـة أخـرى منصـوص عليها في نظام آخـر، يعاقب الموظف 

العام:

أ- إذا اسـتغل نفـوذه أو سـلطته الوظيفيـة في منـع تنفيـذ السـند المطلـوب تنفيـذه 
-جزئيًـا أو كليًـا- بقصـد تعطيـل تنفيـذه؛ بالسـجن مـدة لا تزيـد عىل )سـبع( 
سـنوات وبغرامـة لا تزيـد عىل سـبعمائة ألـف ريـال أو بإحـدى هاتني العقوبتني.

ب- إذا امتنـع عمـداً عـن تنفيـذ السـند المطلوب تنفيـذه -جزئيًـا أو كليًا- بقصد 
تعطيـل تنفيـذه، وذلـك بعـد ميض )ثمانيـة( أيـام مـن تبليغـه بالإنـذار المنصـوص 
عليـه في المـادة )العـاشرة( من النظـام، أو وصول إجراءات التنفيـذ التالية للإنذار 
إليـه، وكان التنفيـذ مـن اختصاصـه؛ بالسـجن مـدة لا تزيد على )خمس( سـنوات 

وبغرامـة لا تزيـد على خمسامئة ألـف ريـال أو بإحدى هاتني العقوبتين.

2- تُطبـق عقوبـات الجرائـم الـواردة في نظـام التنفيـذ عنـد وقوعهـا بمناسـبة تنفيـذ 
سـند مشـمول بأحـكام النظـام.

اللائحة
)1/30(: لا يترتـب عىل صـدور أمـر بوقـف مهلة الإنـذار توقف سريان مـدة الأيام الثمانيـة المنصوص 

عليهـا في الفقـرة )1/ب( مـن المـادة )30( من النظام.

   المادة الحادية والثلاثون:
يعاقـب كل مـن اشرتك في ارتـكاب جريمـة مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في المـادة 

)الثلاثين( مـن النظـام بالعقوبـة المقـررة لتلـك الجريمـة.

   المادة الثانية والثلاثون:
للمحكمـة تضمني الحكـم الصـادر بالعقوبـة النـص عىل نشر ملخصـه عىل نفقـة 
المحكـوم عليـه في صحيفـة محليـة تصدر في مقـر إقامته، فـإن لم تكن في مقـره صحيفة ففي 

جرائم الفاعل المباشر 
وعقوباتها

جرائم الاشتراك 
وعقوباتها

العقوبة التكميلية
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أقـرب منطقـة لـه، أو نشره في أي وسـيلة أخـرى مناسـبة، عىل أن يكـون نشر الحكم بعد 
اكتسـابه الصفـة النهائية.

اللائحة
)1/32(: يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة )32( من النظام المحكمة الجزائية المختصة.

   المادة الثالثة والثلاثون:
تعـد الجرائـم المنصـوص عليهـا في المـادة )الثلاثين( مـن النظـام مـن جرائـم الفسـاد، 

ومـن الجرائـم الكبرية الموجبـة للتوقيـف.
صفة جرائم النظام
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الباب الخامس
أحكام ختامية
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  )3/19( ل المادة الرابعة والثلاثون:
يجـوز الاسـتعانة بمقدمي خدمـات التنفيذ المرخص لهـم وفقًا لأحكام نظـام التنفيذ. 

ويصـدر المجلس الضوابـط اللازمة لذلك.

اللائحة
)1/34(: تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.

)2/34(: يجـوز -وفـق قـرار يصـدره المجلـس- الاسـتعانة بالقطـاع الخـاص للقيـام بأعامل التنفيـذ أو 
بعضهـا تحـت إشراف المحكمـة.

   المادة الخامسة والثلاثون:
يجـوز أن تتـم الإجـراءات المنصـوص عليهـا في النظـام إلكترونيـاً. ويصـدر المجلـس 

الضوابـط اللازمـة لذلك.

اللائحة
)1/35(: تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.

  )3/26( ل المادة السادسة والثلاثون:
فيام لم يـرد فيـه نـص خاص، تطبـق على الطلبـات والمنازعـات الـواردة في النظام -بما 

لا يتعـارض مـع طبيعتهـا- أحـكام نظـام المرافعات أمام ديـوان المظالم.

اللائحة
)1/36(: فيام لم يـرد فيـه نـص خـاص في هـذه اللائحـة، تطبـق عىل الطلبـات والمنازعـات الـواردة في 
النظـام -بام لا يتعـارض مـع طبيعتهـا- أحـكام اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم.

الاستعانة بمقدمي 
خدمات التنفيذ

إجراء إجراءات 
النظام إلكترونياً

إعمال نظام المرافعات 
أمام ديوان المظالم 

وشرطه
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   المادة السابعة والثلاثون:
يصـدر المجلـس اللائحـة خلال )ثلاثني( يومًـا مـن تاريـخ العمـل بالنظـام، على أن 

تنشر في الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بهـا بعـد نشرها.

اللائحة
بقـرار مـن رئيـس  النظـام واللائحـة، وتعتمـد  اللازمـة لإنفـاذ  تُعَـدّ الإجـراءات والنامذج   :)1/37(

المجلـس.

إصدار اللائحة 
التنفيذية
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ثبت المصادر والمراجع
أ- الحديث والأثر رواية ودراية:

1- معرفة السـنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسني بن علي الخسروجردي البيهقي )تـ458هـ(، 
تحقيـق: عبـد المعطـي أمين القلعجـي، جامعة الدراسـات الإسلامية بباكسـتان ودار قتيبـة ودار الوعي 

ودار الوفـاء، الطبعة الأولى، 1412هـ-1991م.

2- إكامل المعلـم بفوائـد مسـلم، للقـاضي أبي الفضـل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرو 
اليحصبـي السـبتي )تـ544هــ(، تحقيق: د.يحيى إسامعيل، دار الوفـاء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

1419هـ-1998م.

3- النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، لمجـد الديـن أبي السـعادات المبـارك بـن محمد بـن محمد بن 
محمـد الشـيباني الجـزري المشـهور بابـن الأثري )تـ606هــ(، تحقيـق: طاهـر أحمد الـزاوي ومحمـود محمد 

الطناحـي، المكتبـة العلميـة، دون عـدد طبعة، 1399هــ-1979م.

4- رسـالة عمـر بـن الخطـاب إلى أبي موسـى الأشـعري رواية ودرايـة، لأبي عمر أحمد بـن عمر بن 
سـالم بازمـول، المجموعـة الإعلامية للطباعـة، دون عدد طبعـة وعام طبع.

5- رسـالة القضـاء لأمري المؤمنني عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنه، توثيـق وتحقيـق ودراسـة: أحمـد 
سـحنون، طبـع وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلامية بالمملكـة المغربيـة، دون عدد طبعـة، 1412هـ-

1992م.

6- رسـالة الفـاروق لأبي موسـى الأشـعري رضي الله عنهما، لــ د.سـعود بـن سـعد بـن دريـب - بحث 
منشـور في العـدد السـابع لمجلـة البحـوث الإسلامية الصـادرة عـن رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة 

والإفتـاء بالمملكـة العربيـة والسـعودية.

7- تحقيـق رسـالة عمـر بـن الخطـاب إلى أبي موسـى الأشـعري لــ د.نـاصر بـن عقيـل الطريفـي - 
بحـث منشـور في العـدد السـابع عشر لمجلـة البحوث الإسلامية الصـادرة عـن رئاسـة إدارة البحوث 

العلميـة والإفتـاء بالمملكـة العربيـة والسـعودية.
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ب- الفقه وأصوله:

8- المبسـوط، لشـمس الأئمـة أبي بكـر محمـد بـن أحمد بن سـهل السرخسي )تـ483هــ(، صححه: 
جمـع مـن العلامء، مطبعة السـعادة، دون عـدد طبعـة وتاريخ طبع.

الجيـاني  الأسـدي  الله  عبـد  بـن  سـهل  بـن  عيسـى  الأصبـغ  لأبي  الكبرى،  الأحـكام  ديـوان   -9
1428هــ-2007م. طبعـة،  عـدد  دون  الحديـث،  دار  مـراد،  يحيـى  تحقيـق:  )تـ486هــ(، 

10- شرح الحسـام البخـاري لأدب القـاضي للخصـاف، لحسـام الديـن أبي محمـد عمـر بـن عبـد 
العزيـز بـن عمـر بـن مـازة البخـاري )تـ536هــ(، تحقيق: أبـو الوفـاء الأفغاني وأبـو بكر الهاشـمي، دار 

الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، 1414هــ-1994م.

النسـفي  بـن إسامعيل  بـن أحمـد  بـن محمـد  الديـن أبي حفـص عمـر  لنجـم  الطلبـة،  11- طلبـة 
1311هــ. طبعـة،  عـدد  دون  ببغـداد،  العامـرة  المطبعـة  تحقيـق،  دون  )تـ537هــ(، 

12- بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسـعود الكاسـاني )تـ587هـ(، 
مطبعـة شركـة المطبوعات العلمية ومطبعـة الجمالية، الطبعـة الأولى، 1327هـ-1328هـ.

13- إعلام الموقعني عـن رب العالمني، لشـمس الديـن أبي عبـد الله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب 
المعـروف بابـن قيـم الجوزيـة )تـ751هــ(، قـدم لـه وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه وآثـاره: أبـو عبيـدة 
مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، شـارك في التخريـج: أبـو عمـر أحمـد عبـد الله أحمـد، دار ابـن الجـوزي، 

الطبعـة الأولى، 1423هــ.

14- أعلام الموقعني عـن رب العالمني، لشـمس الديـن أبي عبـد الله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب 
المعـروف بابـن قيـم الجوزيـة )تـ751هــ(، تحقيق: مجموعـة من المحققني، دار عطاءات العلـم ودار ابن 

حزم، الطبعـة الثانيـة، 1440هـ-2019م.

15- الذخرية، لشـهاب الديـن أبي العبـاس أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـي الشـهير 
بالقـرافي )تـ684هــ(، تحقيـق: محمـد حجـي وسـعيد أعـراب ومحمـد بو خبـزة، دار الغرب الإسلامي، 

الطبعـة الأولى، 1994م.
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ت- الجوابات والردود:

16- منهـاج السـنة النبويـة في نقـض كلام الشـيعة القدريـة، لتقي الديـن أبي العباس أحمـد بن عبد 
الحليـم بـن عبـد السلام بن عبد الله ابـن تيمية النميري الحراني ثم الدمشـقي )تـ728هــ(، حققه: محمد 

رشـاد سـالم، طبع: جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1406هـ-1986م.

ث- السياسة والتراجم والتوريخ:

17- طبقـات الفقهـاء، لأبي إسـحاق إبراهيـم بـن علي الشريازي )تـ476هــ(، تحقيـق: إحسـان 
عبـاس، دار الرائـد العـربي، الطبعـة الأولى، 1970م.

18- معجـم الأدباء، لشـهاب الدين أبي عبدا لله ياقـوت بن عبد الله الرومي الحموي )تـ626هـ(، 
تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1414هـ-1993م.

19- إنبـاه الـرواة عىل أنبـاه النحاة، لجمال الدين أبي الحسـن علي بن يوسـف القفطـي )تـ624هـ(، 
الطبعـة الأولى،  الثقافيـة،  الكتـب  العـربي ومؤسسـة  الفكـر  إبراهيـم، دار  أبـو الفضـل  تحقيـق: محمـد 

1406هـ-1982م.

20- وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء هـذا الزمـان، لشـمس الديـن أبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن 
الطبعـات  متعـدد  دار صـادر،  )تـ681هــ(، تحقيـق: إحسـان عبـاس،  الإربلي  ابـن خلـكان  إبراهيـم 

الطبـع. وتواريـخ 

21- المختصر المحتـاج إليـه مـن تاريـخ ابـن الدبيثـي، لشـمس الديـن محمد بـن أحمد بـن عثمان بن 
قايامز الذهبـي )تـ748هــ(، تحقيـق: مصطفـى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، 
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